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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان لزوم تنصيب الإمام، والدلالة على ذلك إجمالا.
الكلمات الافتتاحية: الأمصار، المفهم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة العقيدة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على بيان لزوم تنصيب الإمام، والدلالة على ذلك إجمالا.
II. موضوع المقالة 
لقد دلت المقاصد الشرعية، والأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة على اعتبار الإمامة ووجوب نصب الإمام، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في سائر الأعصار والأمصار، ولا عبرة بمن شذ في ذلك.
قال  القرطبي في (المفهم): «وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل؛ فإنّهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضَا؛ فإنهم لا يعتد بخلافهم على ما تقدم».

قال أبو المعالي الجويني في (غياث الأمم): «الإمامة: رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الحنف والحيف، والانتصاف للمظلوم من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين، فنَصْبُ الإمام عند الإمكان واجبٌ. وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب، ويجوز ترك الناس أخيافًا يلتطمون اختلافًا وائتلافًا، لا يجمعهم ضابطٌ، ولا يربط شتاتَ رأيِهم رابطٌ. وهذا الرجل هَجُومٌ على شق العصا، ومقابلةِ الحقوقِ بالعقوق، لا يهاب حجابَ الإنصاف، ولا يستوعر أصواب الاعتساف، ولا يُسَمَّى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع، والحيدِ عن سنن الاتباع، وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاقِ مذاهب العلماء قاطبة.

أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا البدار إلى نصب الإمام حقَّا، وتركوا بسبب التشاغل به تجهيزَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنَه، مخافة تتغشاهم هاجمةُ محنةٍ. ولا يرتاب من معه مسكة أن الذبَّ عن الحوزة، والنضالَ دون حفظ البيعة محتوم شرعًا، ولو تُرِكَ الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامعٌ، ولا يزعهم وازعٌ، ولا يرجعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادعٌ، مع تفنن الآراء، وتفرق الأهواء لتبتر النظام، وهلك الأنام، وتوثب الطُّغَامُ والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة الناس، وفضت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، ونشبت الخصومات، واستحوذ على أهل الدين ذوو العرامات، وتبددت الجماعات، ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان».

ومن الأدلة على ما سبق قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59)، فأمرنا بطاعة الأمراء، الذين بهم ينتظم أمر العباد، ويستقر حال البلاد، وطاعتهم لا تتحقق إلا بوجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن هذا الباب ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية».

قال القرطبي في (المفهم): «وفيه دليل على وجوب نصب الإمام».
ولم يرد نص خاص في الكتاب والسنة يفصل طرق تنصيب الإمام، وكيفية اختياره، ولكن قد أشارت نصوص السنة العامة، وعمل السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان على طريقة العمل بذلك، وذلك من خلال اختيار الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع هديهم، وسلوك طريقتهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة».

قال ابن رجب: «وفي أمره باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عمومًا، دليل على أنَّ سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف سنة غيرهم من ولاة الأمور».

وقال صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمر –أي: النبي صلى الله عليه وسلم- باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما، ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط».

والإجماع أقوى حجة في الدلالة على هذا الأمر، حيث اجتمع الصحابة كلهم ومن كان معهم من التابعين لهم بإحسان، واتفقوا على الطرق التي سلكها الخلفاء الأربعة في تنصيب الإمام، ولم يعلم قط أن أحدا منهم استنكر شيئًا من ذلك، أو جادل فيه، فضلًا عن إنكاره رده، وكفى بذلك حجة على اتخاذ تلك الطرق شرعة ومنهاجًا في أمر الإمامة.

وقد أجمل هذه الطرق الأئمة، وبينوا شرعيتها في تنصيب الإمام.

قال القرطبي عند قول الله تعالى {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (البقرة: 30)، وعدّ مسائل مما يندرج تحت هذه الآية، ثم قال: «واختلف فيما يكون به الإمام إمامًا وذلك في ثلاث طرق:

أحدها: النص، وقد تقدم الخلاف فيه، وقال به أيضًا الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بالإشارة، وأبو بكر على عمر، فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق.

والطريق الثاني: ويكون بالتخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل عمر، وفعل الصحابة رضي الله عنهم (في تعيين عثمان بن عفان رضي الله عنه).

الطريق الثالث: إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم، وإمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لم يكن الإمام معلنًا بالفسق والفساد، لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها ولا يسع أحد التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة».

ثم تابع كلامه فقال: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافًا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود.

قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، قال: وهذا مجمع عليه.

وتابع فقال أيضًا: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل: إن ذلك يكون طريقًا رابعًا، وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه.

وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم».
وقال ابن كثير: «وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفةِ آخرَ بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم، أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي».
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